شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《29》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، من التحريم إلى الوجوب، أو من الكراهة إلى التحريم، أو من التحريم إلى الإباحة، إلى غير ذلك، كما سبق الكلامُ عنه. ثم ذكرنا سبعةَ فروقٍ بينَ النسخِ والتخصيصِ. هكذا. ثم تكلمنا عن حكمِ يعني العامِ أو الدليلِ إذا لم يردْ فيه المخصصُ، فهل يُعملُ به أم لا يُعملُ؟ لا يُعملُ بما وردَ، ولا يُبحثُ عن المخصصِ ولا عن المقيدِ إلا إذا عُلِمَ. طيب، وقد أنكرَ قومٌ النسخَ. وهؤلاء اليهودُ، وتبعهم بعضُ الناسِ من المبتدعة، كأبي مسلمٍ الأصفهاني. ولو كان صغير السن، فالمراد هنا أن من أحصن، أو أحصنت المرأةُ تُحصَنُ والرجلُ يُحصَنُ، فهذا الحكم في المحصنين. الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجموهما البتةَ. طيب، رُفِعَتْ تلاوتُهُ، وبقي حكمُهُ. الحكمُ باقٍ. كذلك نُسِخَتْ تلاوةُ آيةِ خمسِ رضعاتٍ عند الشافعي ومن وافقه. وهو نَسْخُ التلاوةِ والحكمِ، مَثَّلوا له بماذا؟ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ. رُفِعَ مِنَ القُرآنِ ونُسِخَ حُكمًا. قالَ الشيخُ رحمه الله تعالى: ومثالُ نَسْخِ التلاوةِ دونَ الحكمِ، نَسْخُ تلاوةِ آيةِ الرجمِ عَنْهَا كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا مَعْنَاهُ: وَهُ فلله أن يرفع حكماً وأن يُبقي حكماً آخر. أعيدها. الآن التلاوة حكم، وليس حكماً، حكم شرعٍ. وهو أن يتعبدنا الله جل وعلا بهذه الآية. تلاوةً، وصلاةً وتجويداً إلى غير ذلك. ثم أمر الاختبار التلاوةُ حُكمٌ، وإنْ ما استُنبط فقهٌ من الآيةِ. حُكمٌ طيبٌ، والتلاوةُ حُكمٌ، وقراءةٌ بها في الصلاةِ، فَنُسِخَ حُكمُها وبقيتْ نفسُ المسألةِ. نفسُ المسألةِ. إذا كانَ يتوجَّهُ على هذا الذي ذَكَرَهُ. على هذا الذي ذُكِرَ في هذا البحثِ ثلاثةُ إشكالاتٍ. الأولُ: أن يُقالَ: كيف ساغَ نسخُ الحكمِ دونَ التلاوةِ، مع أنَّ التلاوةَ دليلُ الحكمِ، يعني: الدليلُ، يعني اللفظَ. فكيف يُرفعُ المدلولُ؟ هنا سألَ: ما معنى كلمةِ مدلولٍ؟ فيقولُ الناسخُ دليلٌ والناسخُ دليلٌ المنسوخُ، هذا كيف تُنسَخُ التلاوةُ؟ ويبقى الحُكمُ؟ ونحن نقولُ إنَّ تعريفَ النسخِ رفعُ حكمٍ شرعيٍّ متقدِّمٍ. فما الرأيُ في الحفاظِ؟ رُفِعَ، لماذا يُرفَعُ؟ الشرعيِّ أو الحكمِ الفقهيِّ، فإذا رُفِعَ حكمٌ واحدٌ بَقِيَ غيرُه. قال في "المرافق": "وكلُّ حكمٍ قابلٌ له وفيه نفيُ الوقوعِ لاتفاقٍ قد قُفِي". وإذا عرفتَ ذلك، عرفتَ أنه لا مانعَ من نسخِ بعضِ أحكامِ اللفظِ كالتحريمِ والوجوبِ المفهومِ من قلتَ أنتَ: لا، هو أنه لا مانعَ من أن يكونَ أصلُ المقصودِ من المنسوخِ تلاوةً لا حكمًا، إنما هو الحكمُ دونَ التلاوةِ. لكنه أُنزِلَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وآلهِ وسلمَ. بلفظٍ معينٍ يثبتُ به الحكمُ وليستقرَّ، والحالُ أنه هو المقصودُ، فلا مانع وضحت؟ أعيدها. يعني الآن آية الرجم أين؟ الآية؟ غير موجودة، لكن وجود الحكم يدل عليها أم لا يدل؟ هذه فائدة أخرى. والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليلٌ لنزولها. لا لكونها متلوةً في القرآن. وهذا الحكم يدل على وجود دليلٍ نزل ثم رُفِع، وليس دليلًا على بقائها ووجودها في القرآن، إذ ليس شرطًا أن كلَّ حكمٍ مستنبطٍ يجب أن يوجد في آيةٍ موجودةٍ في بل يجوز أن تكون آيةٌ رُفِعَت، ويجوز أن يكون حديثًا قدسيًّا، ويجوز أن يكون حديثًا نبويًّا، أو وقف، أو القياس. والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها، ولا يجعلها كأنها غير واردة، بل يلحقها بالوارد الذي لا يُتلى. هل النسخ يجعلنا نعتقد أن آية "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا" هل نسوها؟ يجعلنا نعتقد أنها لم ترِد ولم تنزل؟ إنما، أو أنها غير واردة بالمرة؟ إنما يلحقها بماذا؟ بالأدلة الواردة التي لا تُتلى. مثل الأحاديث. مثل الأحاديث. مفهوم هذا الكلام؟ هاتوا أسئلتكم. تفضل. في إطار ما شرحنا، خلوا الأسئلة الخارجة. نعم. أمة محمد. تفضيلُه. محمدٍ -عليه الصلاة والسلام-. حكمتُه ورحمتُه بهم، ولا حرج، لكن هو ابتلاءٌ لهم أيضًا، لا حرج في مثل هذا، وابتلاءٌ لهم أيضًا. فلما أُبْعِدَ من قالوا -يعني مثلًا-: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ﴾ ﴿تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ﴾ ﴿اللَّهُ﴾. هل نحن محاسبون بما يدور في صدورنا؟ رُفِعَ هذا الحكم، وبقيت التلاوة، وبقيت أحكامٌ أخرى في داخل الآية. طيب، لما أُبْعِدَ الصحابة -رضي الله عنهم-؟ قال: ما أذهلهم! خفف الله عن الأمة بسببهم. نعم. نسكت؟ نسكت؟ نعم، لا آية. يعني هو مسألة الإنكار. إما أن يُنكِرَ ما اعتقد، وجوده فلا. شكَّ فيه، وإما أن يُنكرَ جهلاً أنَّ هذا الشيءَ غيرُ موجودٍ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ. طيب. فلا بدَّ من تفصيلٍ. ثمَّ فرِّقْ بينَ الحكمِ العامِّ الذي يسميه ابنُ تيميةَ -رحمه الله تعالى- كفرَ النوعِ، وبينَ المعيَّنِ. فالمعيَّنُ لا بدَّ من توافرِ شروطٍ وانتفاءِ موانعَ. فالشروطُ أربعةٌ. وموانعُها أربعةٌ. شروطُ التكفيرِ: متى يكفرُ؟ أن يكونَ عالماً. يا ليتَ الأخواتِ تكتبُ هذه الفائدةَ في العقيدةِ. أن يكونَ عالماً، قاصداً، مختاراً، غيرَ متأوِّلٍ. والموانعُ: الجهلُ، والخطأُ، والإكراهُ، والتأوُّلُ. الذي له شيءٌ من... يعني أن يكونَ له شيءٌ سائغٌ في اللغةِ ولو كانَ قليلاً. لأنَّ مثلاً الرافضةَ قالوا: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ} {تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]. قالوا: عائشةُ الجبتُ والطاغوتُ. قالوا: هذا أبو بكرٍ. وتلاعبوا بالقرآنِ. أما ففي الأشاعرةِ، لما قالوا: {يَدُ اللَّهِ} [الفتح: 10] اليدُ بمعنى القدرةِ، و {وَجَاءَ} {رَبُّكَ} [الفجر: 22] جاءَ أمرُ ربِّكَ. هذا ضلالٌ. فهنا لو أنكرَ إنسانٌ شيئاً من الدينِ بجهلٍ، يُعلَّمُ. فإذا عَلِمَ وأُخبِرَ أنَّه من الدينِ، فأصرَّ وعاندَ، فلا شكَّ في رِدَّتِه. فلا شكَّ في رِدَّتِه. من أنكرَ من الدينِ شيئاً بعدَ أن يعلمَ، فلا شكَّ في نعم، تفضل. تفضل. إذ لا تُعقَلُ الدلالةُ فما أنا شرحتُه. عندنا دليلٌ وعندنا... عندنا دليلٌ، وعندنا مدلولٌ، وعندنا دلالةٌ. قلتُ: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43] الدليلُ. المدلولُ. الدلالةُ. الدلالةُ الوجوبُ. دلالةُ ما الذي... هذه الآيةُ. فالدلالةُ لا تُعقَلُ الدلالةُ بدونِ مدلولٍ. المدلولُ هو الحكمُ المستنبطُ. دلالتُه ما هو؟ نعم. وضحتْ ولا لا؟ لحظةً، وضحتْ عندكَ أم لا؟ تفضل. النَّسْخُ. أوضح سؤال. وقت. وهل أنتَ الذي تحكُمُ؟ طيب، خلاص، العلماءُ كفَونا. يعني كفَونا المؤونةَ. الآن. ستُدخِلُنا في النسخِ في السُّنَّةِ. النسخُ أولًا، قبلَ أن نُخدَعَ من الناسِ الآنَ. إذا تعارضَ دليلانِ فما الحكمُ؟ أولًا: الجمعُ. اكتبوا هذا الكلامَ، أُخْتِ، تكتُبينَ هذا الكلامَ؟ لعلَّها تنتفعُ بكِ في يومٍ من الأيامِ. إذا تعارضَ دليلانِ. فما الحكمُ؟ أولًا: الجمعُ بينهما ما أمكنَ. ثانيًا: إن لم يُمكِنِ الجمعُ. فإنْ عُلِمَ التاريخُ فالناسخُ والمنسوخُ. وإنْ لم يُعلَمِ التاريخُ فالترجيحُ. إيش؟ يعني: الجمعُ. فإنْ عُلِمَ التاريخُ فالناسخُ والمنسوخُ، وإنْ لم... يُعلَمْ فالترجيحُ، نأخذُ بدليلٍ ونتركُ دليلًا. طيب. الرابعُ: التوقفُ. هذا يعني: لا يوجدُ، بل لا... يوجدُ إن شاءَ اللهُ تعالى. فهنا، فهنا. إن أمكنَ الجمعُ فالحمدُ للهِ، وإلا يُمكِنِ الجمعُ... فالعلماءُ... دليلُ رجمِ الزاني: القرآنُ الذي نُسخت تلاوتُه للابتلاءِ والسنةُ موضِّحةٌ لذلك. طيبٌ. إحدى الأخواتِ أو يعني طالبينَ نسخةً من المذكرةِ المحققةِ ليصوِّروها. موجودٌ نُسخٌ منها في مكتبةِ الحرمينِ. خلاص يا أختي، أو يا أخواتُ، أحدُ الإخوانِ يقولُ: المحققةُ، يقولُ: موجودٌ نُسخٌ من النسخةِ المحققةِ من مذكرةٍ في مكتبةِ الحرمِ. إيش تثبتُ؟ عقلٌ. هكذا أخبرني أحدُ الإخوانِ، أنا ناقلٌ فقط. ناقلٌ فقط. يقولُ: ما الحكمُ في أنْ أريدَ أنْ أفتحَ صيدليةً؟ وأقومَ بأخذِ قرضٍ من البنكِ وأقومَ بسدادِه حتى يعني: اتَّقِ اللهَ ما استطعتَ. الرُّقَى والتمائمُ. ما معنى الوَلَه؟ وهل يجوزُ؟ طيبٌ، ما هي التَّوَلَةُ؟ أو الزوجةُ التي محبَّةُ الوَدِّ الذي يُصنعُ. يعني: مثلما قلنا، السحرُ، يعني نوعٌ من السحرِ. يعني. تح
